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د. رحمة الله حبوب محمد أحمد

المستخلص:
تناولــت الدراســةحقوق الإنســان الاقتصاديــة في الشريعــة الإســامية والمواثيــق  الدوليــة وأثارهــا 

عــي الواقــع الاقتصــادي ، وهدفــت الدراســة إلى بيــان حقــوق الإنســان الاقتصاديــة في الشريعــة الإســامية 

والمواثيــق الدوليــة ،وقــد أختــار الباحــث الموضــوع لتزايــد الاهتــام  بحقــوق الإنســان وهــي موضوعــات 

الســاعة ،وتتمثــل مشــكلة البحــث في التعــرف عــي حقــوق الإنســان وأثــر الحقــوق الاقتصادية عــي التطور 

الاقتصــادي في المجتمعــات العالميــة ، وأتبعــت في كتابــة هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي والمنهــج 

الاســتقرائي القائــم عــي جمــع الأدلــة والبيانــات مــن التشريــع الإســامي ونصــوص المواثيــق الدوليــة .

ــز  ــاً في تحفي ــة دوراً مه ــوق الاقتصادي ــب الحق ــا ، تلع ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلي ع ــت الدراس توصل

النشــاط الاقتصــادي وتحســن جــودة الإنتــاج وتخليــص المجتمــع مــن الآفــات الاقتصاديــة الخطــرة 

كالبطالــة والتضخــم . تســاهم هــذه الحقــوق في إبــراز دور المــرأة الاقتصــادي في المجتمــع المســلم .وختامــاً 

ــرس المصــادر والمراجــع . ــل البحــث بفه ذي

الكلــات المفتاحيــة : الانســان ،الاقتصاديــة ،،حقــوق ، حقــوق الإنســان الاقتصاديــة في الشريعــة 

الإســامية والمواثيــق  الدوليــة وأثارهــا عــي الواقــع الاقتصــادي

Abstract:
The study identified the economic human rights in Islamic 

law and the international charters and their impact on the economic 
reality .it also aimed to show the economic human rights in Islamic 
law and human charters The researcher has chosen the subject due 
to the much increase of the concern with  human rights and they 
are the subjects of the hour. The research problem represents in 
identifying human rights and the impact of the economic rights on 
the economic development in the international communities .The 
researcher used the descriptive analytical method and the inductive 
one to collect data and indications from Islamic  legislation and 
the international charters provisions.and the study reached to 
several results  the most important are :The economic rights play 

حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية 
وأثارها على الواقع الاقتصادي

أحمد محمد  حبوب  الله  د.رحمة  أستاذ القانون المشارك – كلية الشريعة والقانون  
جامعة الأمام المهدي
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pivotal role in motivating the economic activity and improving the 
production quality and to save the community from the dangerous 
economic problems such as idleness and inflation and these rights 
participate in showing the economic role woman in the Muslims 
community . .finally and in the end there references and sources.

Key words: human, the economic, rights,  the economic 
human rights in Islamic law and the international charters and 
their impact on the economic reality

 مقدمة :
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى اشرف خلــق اللــه أجمعــن ســيدنا ونبينــا محمــد 

وعــى الــه وصحبــه أجمعــن 

ــق  ــامية والمواثي ــة الإس ــة في الشريع ــان الاقتصادي ــوق الإنس ــوان حق ــة بعن ــذه الورق ــاءت ه ج

ــالي :- ــو الت ــى النح ــة ع ــتمل المقدم ــه تش ــادي ،وعلي ــع الاقتص ــى الواق ــا ع ــة وأثاره الدولي

أولا : أسباب اختيار الموضوع 
1-تزايد الاهتام بموضوع حقوق الإنسان

2-أصبحت حقوق الإنسان من موضوعات الساعة 

3- تسليط الضوء عي هذا الموضوع الهام والحيوي 

4- إنالإنسان من مكونات هذا  الوجود

5- تميزت حقوق الإنسان في الشريعة الإسامية بالشمولية والوضوح 

ثانيا أهداف الدراسة :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- التعرف عي قيمة الإنسان ومكانته في الشريعة الإسامية ونصوص المواثيق الدولية 

2- بيان حقوق الإنسان الاقتصادية وفق ما أقرته الشريعة الإسامية 

3- بيان نصوص حقوق الإنسان الاقتصادية في المواثيق العالمية والإقليمية 

4- إظهار دور حقوق الإنسان الاقتصادية وأثرها عى النشاط الاقتصادي في المجتمع.

5- إظهار أهمية دور المرأة الاقتصادي في المجتمع .

ثالثا : أهمية الدراسة : 
تكمــن أهميــة الدراســة في أن حقــوق الإنســان الاقتصاديــة وجودهــا ينعكــس عــي تنميــة 

المجتمعــات الدوليــة وانعدامهــا يــؤدي إلي تخلــف المجتمعــات اقتصاديــا في البــاد الإســامية  فهــي تؤثــر 

ــات . ــادي في المجتمع ــاط الاقتص ــع النش ــي واق ــاً ع ــوداً وعدم وج

ــة بــن النمــو  فرضيــة الدراســة:  تفــرض هــذه الدراســة إن هنــاك عاقــة ارتبــاط وثيقــة وايجابي

والتطــور والنشــاط الاقتصــادي في المجتمــع وبــن تطبيــق حقــوق الإنســان الاقتصاديــة ، باعتبــار إن النشــاط 

الاقتصــادي هــو متغــر تابــع لعــدد مــن المتغــرات المســتلقة  والمتمثلــة بحقــوق الإنســان الاقتصاديــة  وان 
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هــذا النشــاط هــو دالــة لتلــك المتغــرات .وســتعمل الدراســة عــى إثبــات هــذه العاقــة .

رابعا: مشكلة الدراسة:
1-  ماذا تعنى حقوق الإنسان في الشريعة الإسامية والقوانن الدولية ؟

2- ماهي حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسامية ؟

3-  ماهي حقوق الإنسان الاقتصادية في نصوص المواثيق العالمية والإقليمية ؟

4- ما هو أثر الحقوق الاقتصادية عي التطور الاقتصادي في المجتمعات العالمية ؟

خامســاٍ : منهجيــة الدراســة :أتبعــت في كتابــة الورقــة  المنهــج الوصفــي التحليي والمنهج الاســتقرائي  

القائــم عــى جمــع الأدلــة والبيانــات واعتمــد في ذلــك عــى الأدلــة مــن القــران الكريــم والســنة النبويــة 

المطهــرة باعتبارهــا مصــدري التشريــع الرئيســين ونصــوص المواثيــق الدوليــة 

مفهوم حقوق الإنسان
تعريف الحق 

أولا تعريف الحق في اللغة العربية :
الحــق يعنــى  الــيء الثابــت قطعــا بــا شــك ، أو هو النصيــب الواجــب للفــرد أو الجاعة ، كــا يعرفه 

بعــض اللغويــون بأنــه الملــك أو المــال أو الأمــر الثابــت وقــد يعنــي الأمــر المقــي ، والعــدل والإســام والملــك 

والموجــود الثابــت والصــدق والحــزم، وحققــت الأمــر أي إذا تيقنــت أو جعلتــه ثابتــا لازم)1(، ويعنــي النصيــب 

الواجــب للفــرد، وكذلــك تعنــي الثابــت بــا شــك وهــي تشــر دائمــا إلى كل ما يتعلــق بمفهــوم العدالــة والإنصاف 

ومبــادئ الأخــاق والى نفــي الظلــم والباطــل )2(والحــق يعنــى الموافقــة والمطالبــة وحق بهــأي جدير)3(وأســتخلص 

بــان المعنــى المطلــوب لأغــراض البحــث أن الحــق يعنــى النصيــب والثبــوت والمطالبــة .

ثانيا: تعريف الحق في الاصطاح الشرعي :
ــه الــشرع ســلطة أو تكليفــا. وهــو مصلحــة يحميهــا القانــون )4( ويعــرف  ــه اختصــاص يقــرر ب أن

في الشريعــة الإســامية بأنــه العقيــدة الصحيحــة ،العلــم النافــع ،العمــل الصالــح ،والخلــق الكريــم وهومــا 

ثبــت للإنســان وفقــا للشريعــة الإســامية مــن منفعــة أو عمــل أو مــال 5.

ثالثاً : تعريف الحق في الاصطاح القانوني : 
ــو  ــا )6(أو ه ــة يقره ــون لمصلح ــا القان ــة ، يحميه ــورة معين ــلوك بص ــي الس ــدره ع ــو ق ــق ه الح

ــخص  ــدره لإرادة ش ــو ق ــون )7(أو ه ــا القان ــة يقره ــة أو أدبي ــون مادي ــد تك ــان ق ــة للإنس ــة معين مصلح

يعــرف بهــا القانــون ويكفــل حايتهــا ،في ســبيل تحقيــق مصلحــة معينــة )8(أو هــو مكنــة يســندها القانــون 

لشــخص معــن ويطفــئ عليهــا حايتــه بحيــث يكــون لصاحــب الحــق أن يتــرف بمقتضاهــا فيــا يملكــه 

أو فيــا هــو مســتحق لــه 9؟أن الحــق أمــر فيــه مصلحــة وقفيــه أرادة وفيــه حايــة قانونيــة )10(أســتخلص 

بــأن الحــق هــو ســلطة أراديــه يخولهــا القانــون للإنســان يتــرف بمقتضاهــا .

تعريف حقوق الإنسان:
هــي تلــك الحقــوق الأصيلــة في طبيعتهــا والتــي بدونهــا لا نســتطيع العيــش كبشر)11(وهــى تعنــى  

تلــك الحاجــات والمطالــب التــي يجــب أن تتوفــر لجميــع الأفــراد مــن دون تمييــز بينهــم لاعتبــارات الجنــس 
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أو اللــون أو النــوع او الديــن أو المذهــب الســياسي أو الأصــل الوطنــي أو الجنســية )12(وقــد عرفهــا بعــض 

ــاس اســتنادا إلى  ــن الن ــات ب ــص بالعاق ــة يخت ــوم الاجتاعي ــروع العل ــرع خــاص مــن ف ــا ف ــن بأنه الباحث

كرامــة الإنســان بتحديــد الحقــوق والرخــص الضروريــة لازدهــار كل كائــن بــشري ،وتعنــى  مجموعــة مــن 

الحقــوق الطبيعيــة ، والتــي تشــمل كافــة جوانــب الحيــاة السياســية والمدنيــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة ، ويتمتــع بهــا كل كائــن بــشري ويحميهــا في كافــة مراحلــه العمريــة بشــكل فــردي أو جاعــي. 

وهــي الضانــات القانونيــة العالميــة التــي تهــدف إلى حايــة الأفــراد والمجموعــات مــن تدخــل الســلطات 

في الحريــات الأساســية وتلزمهــا بالقيــام بأفعــال معينــة أو الامتنــاع عــن أفعــال أخــرى حفاظــا عــى الكرامــة 

الإنســانية)13(وتعني أيضــا  مجموعــة الحقــوق الطبيعيــة التــي يمتلكهــا الإنســان  واللصيقــة بطبيعتــه والتــي 
ــل ســلطة مــا )14( ــو انتهكــت مــن قب ــى ل ــك حت ــل أكــر مــن ذل ــا ب ــم الاعــراض به تبقــى قائمــه إن لم يت

ــه الطبيعــة الإنســانية مــن احتياجــات  ــا تقتضي ــي كل م ــأن حقــوق الإنســان تعن مــا ســبق أســتخلص ب

وضروريــات لــي تبقــى هنــاك قــوة تدفــع الإنســان نحــو الشــعور بالاطمئنــان والاســتقرار حايــة لــه مــن 

الانحــال والتدهــور والضعــف والانتهــاك بعيــدا عــن التمييــز للــون أو جنــس أو أصــل أو ديــن ، الدافــع في 

ذلــك هــو الخصائــص الإنســانية المشــركة بــن جميــع البــشر مــن حيــث النشــاءة  والطبيعــة .وبذلــك تكــون 

حقــوق الإنســان ذات طابــع عالمــي تشــمل جميــع البــشر دون اســتثناء .

حقوق  الاقتصادية في الشريعة الإسامية:
حقوق الإنسان الاقتصادية العامة :

أولا :-حقالعملوالكســب : العمــل في الإســام عبــادة لان فيــه حفــظ للكرامــة وكــف عــن المســالة وصيانــة 

للنفــس الإنســانية مــن الابتــذال والســقوط والانــزلاق إلى مهــاوي الجريمــة والانحــراف والشــذوذ ، 

فالإنســان العاطــل عــن العمــل وهــو قــادر عليــة يتملــك تفكــره الشــيطان ويدفعــه إلى الابتعــاد 

عــن الطريــق القويــم والســلوك المســتقيم ، وفي العمــل نشــاط وحيويــة وبنــاء للأوطــان ، وقضــاء 

لحاجــات المجتمــع وبالتــالي حفــظ كرامــة الأمــة لــي لا تكــون رهينــة بيــد غرهــا ، واعتــار للكــون 

ــي للإنســان في هــذه الأرض عــى أكمــل وجــه  ــاء الاســتخاف الإله ــام بأعب ــلأرض والقي ــاء ل وإحي

،واللــه ســبحانه ســخر الأرض وخراتهــا للإنســان ليســعي في مناكبهــا ويــأكل مــن رزق اللــه ليشــكره 

ويحمــده فيــزداد قربــا مــن خالقــة قــال تعــالى: )هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْأرَضَْ ذَلُــولًا فاَمْشُــوا فِي 

ــرددوا في  ــن أقطــار، وت ــث شــئتم م ــه النشــور( )15(أيفســافروا حي ــهِ ۖوإلي ــنْ رِزقِْ ــوا مِ ــا وكَُلُ مَنَاكبِِهَ

أقاليمهــا وأرجائهــا في أنــواع المكاســب والتجارات)16(وكســب الإنســان يجــب أن يكــون كســبا حــالا 

خالصــا لا تشــوبه شــائبة لان المــال الحــرام يفنــى هــو وأهلــة بالإضافــة إلى مــا ياقــي صاحبــة مــن 

الحســاب والعــذاب يــوم القيامــة، لان المــال هــو الــيء الوحيــد الــذي يســال المــرء عنــة مرتــن 

ــذا فســعي الإنســان وكســبة يجــب إن يكــون في  ــه ،ل ــا أنفق ــن اكتســبه ومــرة في ، مــرة مــن أي

مرضــاة اللــه بعيــدا عــن السرقــة والربــا والاحتيــال والنصــب والمقامــرة والغــش والابتــزاز وغــرة 

مــن طــرق الكســب المحرمــة ، ونهــى الإســام أيضــا عــن الســؤال بغــر حاجــة أن النبــي صلى الله عليه وسلمقــال: 

اليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفى، وابــدأ بمــن تعــول، وخــر الصدقــة مــا كان عــن ظهــر غنــى، 
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د. رحمة الله حبوب محمد أحمد

ــة المســلمة توفــر فــرص  ــه17، وعــى الدول ــه الل ــه، ومــن يســتغنِ يغن ومــن يســتعفف يعفــه الل

العمــل لا بناءهــا وحثهــم عليهــا وذلــك بســن القوانــن المشــجعة وتوفــر العنايــة والرعايــة الطبيــة 

ــة التــي  ــة وحايــة حقوقــه وفــق القوانــن العادل ــة للعامــل وإعطــاءه الأجــور المجزي والاجتاعي
تســهم في تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة في المجتمــع )18(

ثانيا:-حقالتملــك :إلى جانــب الملكيــة العامــة للأمــة وملكيــة الدولــة فــان اللــه ســبحانه وتعــالى قــد اقــر 

حــق التملــك الخــاص للإنســان ، والتملــك في الأصــل يقــع عــى المــال الــذي هــو أحــد الضروريــات 

الخمــس في الإســام، ويعتــر المــال أحــد الدعائــم الأساســية في الحيــاة، وهــو أحــد عنــاصر الإنتــاج 

مــع العمــل والمــوارد الطبيعيــة، وهــو زينــة الحيــاة)19( وبإقــرار الإســام لهــذا الحــق إنمــا هــو يعــرف 

بفطــرة الإنســان التــي فطــرة اللــه عليهــا ، وهــي ميــل النفــس البشريــة ونزعتهــا وحبهــا للتملــك 

الأشــياء والاســتئثار بهــا ، وهــذا الحــق الــذي أقــره الإســام إنمــا هــو رد عــى كل محــاولات العابثــن 

المشــككن بالاســم بقولهــم أن الإســام حجــر عــى الجســد والــروح ويقيدهــا بقيــود كثــرة ونــرد 

عليهــم بالقــول إن الاســم العظيــم بإقــراره لهــذه الحقــوق والحريــات إنمــا ينســجم مــع الخصائــص 

الإنســانية ويزيــل العوائــق مــن أمامهــا ويوجههــا التوجيــه الســليم والصحيــح الــذي يحقــق النفــع 

والفائــدة ويســهم في تطويــر المجتمــع .ســمح الإســام للإنســان أن يتملــك الأشــياء التــي هــي مــن 

ثمــار جهــده وتعبــه وإعطائــه حــق التمتــع بهــا ومنــع غــرة مــن الاعتــداء عــى ممتلكاتــه وأشــيائه ، 

فحــرم السرقــة والاحتيــال والاختــاس والربــا والســلب والنهــب وقطــع الطريــق واكل أمــوال النــاس 

ــر الإســام هــذا الحــق لم  ــا اق ــا .وعندم ــام وغره ــوال الأيت ــداء عــى أم ــر والاعت بالباطــل والتزوي

يجعلــه مطلقــا دون قيــود بحيــث يتحــول إلى النزعــة الفرديــة المطلقــة والى الأنانيــة البغيضــة لان 

في ذلــك حبــس للأمــوال والممتلــكات بيــد فئــة قليلــة مــن النــاس مــا يــؤدي إلى ظهــور الطبقيــة 

التــي تولــد الحقــد والكراهيــة والتنــازع بــن الأغنيــاء والفقــراء المعدمن)20(لذلــك جــاءت فلســفة 

الإســام الاقتصاديــة وســطية معتدلــة ليســت بالشــيوعية التــي تختــر الفــرد وتلغــي دورة وحقــه 

في التملــك وتلغــي فطرتــه الإنســانية وتحرمــه مــن الحقــوق التــي منحــة إياهــا خالقــة ، وليــس 

بالرأســالي الــذي يشــجع عــى تكديــس الــروة بيــد فئــة قليلــة مــن ذوي الجــاه والســلطان ويحــرم 

باقــي أفــراد المجتمــع مــن حقهــم بهــا ، فالفــرد في الإســام هــو فــرد مســتقل لذاتــه وهــو في نفــس 

ــه مــا لهــا وعليــة مــا عليهــا )21( ومــا يــدل عــى تشــجيع الإســام  الوقــت جــزء مــن الجاعــة ل

للملكيــة الفرديــة ن هــو حضــه عــى العمــل والكســب والســعي في الأرض والبحــث عــن الــرزق لان 

في ذلــك تحقيــق للــذات وعــف لهــا عــن الســؤال ، قــال تعــالى :هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْأرَضَْ ذَلـُـولًا 
فاَمْشُــوا فِي مَنَاكبِِهَــا وكَُلـُـوا مِــنْ رِزقِْــهِ ۖوإليــه النشــور)22(

             حريةالمعاملة)البيــع والــشراء والتجــارة وغرهــا مــن المعامــات ( إن الطبيعــة الإنســانية التــي فطــر 

اللــه الخلــق عليهــا تفــرض عليهــم وتتطلــب منهــم أن يكونــوا أحــرارا في تعاملهــم مــع الآخريــن 

ــزاور  ــه أو الت ــة والتوجي ــزاوج والمصاهــرة والعــاج والتعليــم والربي ســواء بالبيــع أو الــشراء أو الت

وغرهامــن أصنــاف المعامــات ، والإســام منــح الإنســان الحريــة الكاملــة المطلقــة للتعامــل مــع 
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حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية وأثارها علي الواقع الاقتصادي

الآخريــن ضمــن إطــار الــشرع وبمــا لا يخالــف القواعــد الديــن الحنيــف ممتثــا بذلــك كتــاب اللــه 

وســنة رســوله الكريــم ومقتديــا بالســلف الصالــح .  والإســام وجــه هــذه الحريــة توجيهــا ســليا 

صحيحــا وذلــك لــي تكــون مظهــرا طيبــا مــن مظاهــر إنســانية الإنســان التــي جبلــة اللــه عليهــا 

وبحيــث لا تــؤدي إلى إيــذاء الآخريــن أو الإضرار بهــم ، لذلــك نجــد أن الإســام قــد وضــع قيــودا 

عــى حريــة التعامــل مــع الطفــل الصغــر والمجنــون والســفيه والمعتــوه والفاقــد لعقلــة بإغــاء 

أو غــرة ، ووضــع لذلــك الضوابــط والقواعــد التــي تناســب كل حالــة عــى حــدة ، لذلــك نجــد أن 

حريــة التعامــل في الإســام مشروطــة بعــدم إيقــاع الــضرر أو الخــداع أو الأذى أو الغــش بالآخريــن 

ــة  ــات الاجتاعي ــن الآف ــع م ــة للمجتم ــس وحاي ــوال والأنف ــراض والأم ــة للأع ــك صيان ، وفي ذل

واســتمرار للمــودة والرحمــة بــن النــاس وعندمــا اقــر الإســام بحريــة المعاملــة والســلوك للإنســان 

أبــاح لــه في إطارهــا حريــة التنقــل مــن مــكان إلى أخــر في أرجــاء المعمــورة دون أن يتعــرض لــلأذى 

أو إســاءة أو قطــع الطريــق ،ووضــع الإســام العقوبــات الرادعــة لمــن يقــوم بــأذى النــاس وقطــع 

طريقهــم والحــد مــن حريتهــم في التنقــل والحركــة مــن مــكان إلى أخــر ، قــال تعــالى :هُــوَ الَّــذِي 

ــهِ ۖوإليــه النشــور)23(وهذه الحريــة  ــوا مِــنْ رِزقِْ ــولًا فاَمْشُــوا فِي مَنَاكبِِهَــا وكَُلُ جَعَــلَ لكَُــمُ الْأرَضَْ ذَلُ

ــار  ــؤة وفي إط ــورة كف ــه بص ــة ل ــة المتاح ــوارد الاقتصادي ــتغال الم ــرد اس ــح للف ــانها أن تتي ــن ش م

ــاج  ــادة الإنت ــة وزي ــة للتنمي ــة خصب ــر بيئ ــه ونفســه مــا يوف ــة عــى أموال مــن الأمــن والطمأنين

ــم )24(ووصــل الأمرأنأباحالإســام للإنســان بالعمــل في وقــت الحــج:  ــش الكري ــر ســبل العي وتوف

قــال تعالى:)ليَْــسَ عَليَْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَْ تبَْتغَُــوا فضَْــاً مِــنْ رَبِّكُــمْ ( 25.قــال ابــن عبــاس: )وهــو لا حــرج 

عليكــم في الــشراء والبيــع قبــل الإحــرام وبعــده( )26(في الآيــة دليــل عــى جــواز التجــارة في الحــج 

للحــاج مــع أداء العبــادة، وأن القصــد إلى ذلــك لا يكــون شركاً، ولا يخــرج بــه المكلــف مــن رســم 

الإخــاص المفــرض عليــه)27(

ــادام  ــة م ــف العام ــولي الوظائ ــان في ت ــق للإنس ــام الح ــى الإس ــة: أعط ــف العام ــولي الوظائ ــق ت ثالثا:-ح

يتمتــع بصفــات تؤهلــه لذلــك فــإذا توفــرت النزاهــة والأمانــة والكفــاءة والمؤهــات الأخــرى فــا 

شيء يمنعــه مــن تــولي المنصــب العــام الــذي مــن خالــه يخــدم أمتــه ومجتمعــة ويعــي بــه بنــاء 

ــه  ــه وطاقات ــا لقدرات ــلم وتفعي ــرد المس ــذات الف ــرام ل ــة واح ــق للعدال ــك تحقي ــه ، وفي ذل وطن

وملكاتــه الفكريــة والإبداعيــة فــا تمييــز بــن فــرد وأخــر في ذلــك إلا بأهليتــه وكفاءتــه ، ولا شــك أن 

تــولي الإنســان للوظيفــة العامــة في خدمــة لمصلحــة الأمــة وتحقيقــا لأهدافهــا الاقتصاديــة وخاصــة 

ــادة  ــاة لزي ــك مدع ــإن ذل ــاءة ف ــدق والكف ــوة والص ــاص والق ــة والإخ ــائل الأمان ــرت ش إذا تواف

الإنتــاج وزيــادة الخــرات والحفــاظ عــى ثــروات المجتمــع مــن الهــذر والضيــاع.

حقوق الإنسان الاقتصادية الخاصة بالمرأة  

تمتعــت المــرأة بحقــوق اقتصاديــة عظيمــة وكثــرة لم تعطهــا لهــا شريعــة أخــرى كــا أعطاهــا إياهــا 

الإســام العظيــم ، وذلــك طمعــا فيهــا لتعلــب دورا اقتصاديــا هامــا في المجتمــع باعتبارهــا الحاضــن الأول 

لــلأسرة وإنهــا الأمينــة عــى الأجيــال ، لــذا فقــد رفــع الإســام وقيمتهــا وإعــاء مــن شــأنها بعــد أن كانــت  
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د. رحمة الله حبوب محمد أحمد

عنــد العــرب قبــل الإســام موضــع ازدراء واحتقــار بــل إنهــا كانــت عــار عــى والدهــا وأهلهــا، لأنهــا كانــت 

وســيلة للمتعــة وقضــاء الشــهوة، ويصــاب الرجــل بانتكاســة عظيمــة إذا علــم أن زوجتــه أنجبــت مولــودا 

َ أحََدُهُــمْ بِالْأنُثْـَـىٰ ظـَـلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّا وَهُــوَ  أنثــى، وقــد وضــح القــرآن الكريــم ذلــك بقولــه تعــالى:وَإذَِا بـُـشرِّ

كَظِيــمٌ)28( بــل أن الأمــر وصــل إلى حــد إعدامهــا وهــي حيــة، وهــذا امتهــان وإذلال لم تشــهد لــه البشريــة 

مثيــا. وتســاءل المــولى عــن ذلــك بقولــة تعــالى : وَإذَِا المَْــوْءُودَةُ سُــئِلتَْ﴾ بِــأيَِّ ذَنْــبٍ قتُِلَــتْ ﴾29وبالتــالي 

لم تفــرق الشريعــة الإســامية بــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث الحقــوق والواجبــات كونهــا جــاءت تكريمــا 

للإنســان كانســان وليســت للرجــل دون المرأة)30(ففــي الإســام يتســاوى الرجــل والمــرأة مــن حيــث التكليــف 

ــر في أداء  ــار أن ق ــل الن ــل يدخ ــة والرج ــا الصالح ــى أعاله ــزاء ع ــة ج ــل الجن ــرأة تدخ ــزاء، فالم والج

واجباتــه الرئيســية تجــاه اللــه، لذلــك نجــد أن الثــواب أو العقــاب ليــس مخصوصــا بــه الرجــل دون المــرأة 

ــونَ  ــكَ يدَْخُلُ ــنٌ فأَوُلئَِٰ ــوَ مُؤْمِ ــىٰ وَهُ ــرٍ أوَْ أنُثَْ ــنْ ذكََ ــاتِ مِ الحَِ ــنَ الصَّ ــلْ مِ ــنْ يعَْمَ في الإســام قــال تعــالى: وَمَ

الجَْنَّــةَ وَلَا يظُلْمَُــونَ نقَِراً)31(وهنــا  تأكيــد عــى أن الجــزاء في الآخــرة واحــد للجنســن لا تمييــز بينهــا. قــال 

ــرٍ أوَْ أنُثَْــىٰۖ  بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــض32ٍ. تعــالى: فاَسْــتجََابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أنَِّ لَا أضُِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنْكُــمْ مِــنْ ذكََ

هنــا مســاواة تامــة بــن الرجــل والمــرأة في القيمــة الإنســانية وفي الحقــوق والواجبــات، أمــا الاختــاف فقــط 

يكــون بمــا اختلفتــا بــه طبيعتهــا الخلقيــة، إذ ليــس مــن العــدل أن تفــرض قوانــن موحــدة عــى شــخصن 

ــرا مــن الحقــوق وعــى  ــك فقــد أوجــب  الإســام للمــرأة كث ــان. ومــن اجــل ذل ــان مختلفت لهــا طبيعيت

رأســها الحقــوق الاقتصاديــة  التــي تحفــظ لهــا كرامتهــا وتصــون أنوثتهــا وتقــدس كيانهــا وهــي كالأتي:

ــة  ــا المالي ــا ذمته ــل له ــل وجع ــل الرج ــا مث ــك مثله ــق التمل ــرأة ح ــام الم ــح الإس ــة: من أولا :- حقالملكي

الخاصــة بهــا بعــد أن حرمتهــا الحضــارات الســابقة مــن هــذا الحــق بــل أنهــا جعلتهــا خاضعــة  

لنظــام الوصايــة الدائمــة التــي تحــول دون قدرتهــا عــى التــرف بــأي شيء، فقــد كانــت المــرأة في 

الحضــارة الرومانيــة خاضعــة لنظــام العائلــة الرومانيــة القائــم عــى الســلطة الأبويــة فليــس لهــا 

حــق التــرف في أي شيء، وفي حيــاة العــرب قبــل الإســام لم يكــن هنــاك اعــراف بحــق الملكيــة 

ــاع  ــي تب ــياء الت ــاث والأش ــاع والأث ــن المت ــزءا م ــت ج ــها كان ــرأة نفس ــل أن الم ــرأة ب ــة للم الفردي

وتشــرى وبحــق للرجــل تملكهــا والتــرف بهــا كأي ســلعة أخــرى لا قيمــة لهــا. وحتــى في الأنظمــة 

ــا في العصــور الوســطى تحــرم  ــع أوروب ــة لم تعطــى المــرأة حــق التملــك فقــد كانــت شرائ الحديث

المــرأة مــن كل هــذه الحقــوق إلى عــر قريــب، فقــد كان القانــون المــدن الفرنــي ينــص عــى أن 

المــرأة المتزوجــة لا يجــوز لهــا أن ترهــب أو أن تنقــل ملكيتهــا ولا أن ترهــن ولا أن تمتلــك بعــوض أو 

بــدون عــوض يــرون اشــراك زوجهــا في العقــد أو موافقتــه عليــه موافقــة كتابية(33أمــا في شريعــة 

الإســام الغــراء فــان المــرأة لهــا حــق التملــك والتــرف فيــا تملــك ، ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة 

فلهــا حــق البيــع والــشراء والشركــة والرهــن و القبــض والتــرف فيــا تملــك مثلهــا مثــل الرجــل لا 

فــرق بينهــا فــكل منهــا لــه أن يديــر أموالــه وينميهــا ضمــن حــدود الــشرع ومــا تقتضيــه أحــكام 

الإســام بالنســبة للمــرأة واختاطهــا مــع الرجــال.

https://equran.me/tafseer-5809-81.html
https://equran.me/tafseer-5808-81.html
https://equran.me/tafseer-5808-81.html
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حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية وأثارها علي الواقع الاقتصادي

ــرأة في  ــق للم ــة بح ــارة الفرعوني ــدا الحض ــا ع ــابقة في ــارات الس ــرف الحض ــراث: لم تع ــق الم ــا ُ:-ح ثاني

المــراث بــل أن بعضهــا كان يعتــر المــرأة نفســها شيء يــورث، ففــي حضــارة بــاد مــا بــن النهريــن لم 

يعــرف قانــون حمــو رابي الشــهر إلا بحــق الأبنــاء الذكــور في المــراث أمــا البنــات فقــد اســتبعدهن 

إلا في حــدود ضيقــة ،كذلــك الحــال في الدولــة الرومانيــة فقــد كانــت الأنوثــة ســبباً مــن الأســباب 

ــد العــرب  ــك ،وعن ــا يمل ــون في ــه بالتــرف القان ــد حريت ــة للحجــز عــى الشــخص وتقيي الموجب

ــورث. أمــا في الإســام فقــد اقــر حــق المــرأة في المــراث ســواء كان  ــل الإســام لم تكــن المــرأة ت قب

مــراث والدهــا أو زوجهــا أو أخيهــا أو ابنهــا أو جدهــا أو غرهــم وذلــك حســب الأســس والحــالات 

والأحــكام التــي تقتضيهــا كل حالــة عــى حــده)34(

ثالثاً:-حــق النفقــة: مــن عظيــم تكريــم الإســام للمــرأة انــه لم يكلفهــا عنــاء ومشــقة النفقــة عــى الإطــاق، 

ــه. فعندمــا تكــون المــرأة في بيــت  ــا علي ــل أوجبهــا عــى الرجــل تجــاه المــرأة وجعلهــا حــق له ب

والدهــا تجــب نفقتهــا عــى أهلهــا إلى أن تتــزوج وعنــد زواجهــا تكــون نفقتهــا عــى زوجهــا ثــم 

عــى أبناءهــا إلى أن يتوفاهــا اللــه فــان لم يكــن للمــرأة قريــب فنفقتهــا واجبــة عــى بيــت المــال. 

وهــذه الإشــارة البســيطة تــدل دلالــة قاطعــة عــى أن المــرأة في الإســام لهــا كل الاحــرام والتقديــر 

حيــث لم يكلفهــا بالنفقــة احرامــا لأنوثتهــا ومنعــا لإهــدار كرامتهــا بالخــروج إلى العمــل ومخالطــة 

الرجــال ومواجهــة المصائــب والمتاعــب ودرءاً لمــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن أثــار اجتاعيــة ســلبية، 

ــد  ــي ق ــال والت ــا بالرج ــر اختاطه ــة إلى مخاط ــى الأسرة إضاف ــدم الإشراف ع ــت وع ــال البي كإه

تــؤدي إلى وقوعهــا فريســة في براثــن الرذيلــة والانحــال مــا ينتــج عنــه فســاد المجتمــع والأمــة. 

ــة  ــوب نفق ــى وج ــل ع ــززة مكرمة)35( والدلي ــا مع ــا وجعله ــظ عفته ــام وحف ــا الإس ــذا صانه ل

الرجــل عــى زوجتــه قولــه تعــالى: ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِۖ وَمَــن قــدر عليــه رِزقْـُـهُ فلَيُْنْفِــقْ مِــاَّ 

ــكِنُوهُنَّ  يسُْرًا)36( وقــال تعــالى: أسَْ ــهُ نفســا إلا مَاآتاَهَاۚسَــيَجْعَاُللَّهُبعْدَعُسْرٍ لاَ يكلــف اللَّ ــهُ ۚ ــاهُ اللَّ آتَ

ــوا  ــلٍ فأَنَفِْقُ ــنَّ أوُلَاتِ حَمْ ــنَّ ۚوَإنِكُْ ــوا عَليَْهِ ــنَّ لتِضَُيِّقُ ــمْ وَلَا تضَُارُّوهُ ــنْ وُجْدِكُ ــكَنْتمُْ مِ ــثُ سَ ــنْ حَيْ مِ

)37( ــىٰ يضََعْــنَ حَمْلهَُــنَّ عَليَْهِــنَّ حَتَّ

رابعاً:-حــق المهــر: المهــر مــن الحقــوق الماليــة التــي أوجبهــا الشــارع الكريــم عــى الرجــل يدفعــه للمــرأة 

عنــد زواجــه منهــا وهــو ليــس ثمــن لهــا  فهــي اعــز وأكــرم مــن أن تبــاع. وهــو ملــك خــاص لهــا لا 

يجــوز لأحــد ســواء كان أبــا أو أخــا أن يأخــذ منــه شــيئا فهــي حــرة تتــرف بــه كــا تشــاء ،والمهــر 

إكــرام للمــرأة وتتطيــب لخاطرهــا وهــو معونــة يقدمهــا الرجــل لهــا لــي تســتعن بــه عــى شراء 

حاجيــات الحيــاة الزوجيــة الجديــدة كــشراء الثيــاب أو بعــض الحاجيــات الخاصــة بهــا.  وإعطــاء 

المهــر للمــرأة وحدهــا دون غرهــا هــو إقــرار مــن الشــارع الحكيــم بــأن للمــرأة الحــق في التملــك 

والتــرف بمــا تملــك مــن اســتثار أو بيــع أو تجــارة أو مــا شــابه، وقــد منــع الإســام حرمــان المــرأة 

مــن المهــر لأن ذلــك يــؤدي إلى إيــذاء المــرأة والحــط مــن قدرهــا والاســتهانة بأمــر الــزواج و ســهوله 

ــنْ  ــم ْعَ ــإِنْ طِــنَْ لكَُ ــةً ۚفَ ــنَّ نحِْلَ إنهــاء العاقــة لأتفــه الأســباب قــال تعــالى: وَآتُــوا النِّسَــاءَ صَدُقاَتهِِ

ءٍمِنْــهُ نفَْســاً فكلــوه هنيئــا مريئا)38(وقــال : )التمــس ولــو خاتمــاً مــن حديــد(39 وفي هــذا  شَيْ
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ــه.  ــم ب ــزواج عــى الشــباب وترغيبه ــور ال ــور وتســهيل أم ــم عــى تيســر المه ــوي كري ــه نب توجي

وبهــذا أخلــص إلي أن الإســام عظيــم وشــامل ودقيــق وعــادل  في إعطــاء المــرأة التــي هــي كائــن 

ــات تســتطيع  بــشري محــرم وليــس ثانــوي كل حقوقهــا غــر منقوصــة، وبهــذه الحقــوق والحري

المــرأة أن تعيــش بكرامــة وتقديــر وتقديــس ضمــن كيانهــا الأنثــوي وضمــن فطرتهــا التــي فطرهــا 

اللــه عليهــا وضمــن وظائفهــا التــي يفرضهــا تكوينهــا البيولوجــي والفســيولوجي والســيكولوجي .

حقوق الإنسان الاقتصاديةفي المواثيق الدولية

يقصــد بالحقــوق الاقتصاديــة تلــك الحقــوق التــي تتعلــق بالأمــوال . مــن حيــث تملكهــا . أو طــرق 

اكتســابها بالعمــل أو الصناعــة أو التجــارة . أو مــن حيــث تأمــن مــن لا يســتطيع الحصــول عى الحــد الأدنى 

مــن الأمــوال الازمــة لمعيشــته . وقــد كانــت الحقــوق الاقتصاديــة أكــر الحقــوق تأثــراً بالمذاهــب الفلســفية 

ــورة الفرنســية عــام 1789م  ــه مــع الث ــغ ذروت ــذي بل والسياســية . ففــي ظــل مذهــب الاقتصــاد الحــر ال

تأكــدت حقــوق الملكيــة والعمــل والتجــارة والصناعــة . واعتــرت مــن الحقــوق اللصيقــة بالطبيعــة البشريــة 

التــي لا يجــوز المســاس بهــا . وعنــد مــا ظهــرت المذاهــب الاشــراكية أخــذت تنــشر الحقــوق الاقتصاديــة 

مــع تعقــد الظــروف الاقتصاديــة فبــدأت تــرد القيــود عــى حــق الملكيــة وعــى حــق التجــارة والصناعــة . 

وتدخلــت أغلــب الــدول لحايــة حــق العمــل وكفالــة حــق التأمــن )40( .وتعتــر الحقــوق الاقتصاديــة أقــدم 

الحقــوق تاريخيــاً حيــث كانــت معروفــة منــذ عــام 1789م أمــا بقيــة الحقــوق جــاءت متأخــرة وبالــذات 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في منتصــف القــرن التاســع عــشر وتقســم الحقــوق الاقتصاديــةفي المواثيــق 

الدوليــة وفقــاً لــاتي :-

حق الإنسان في الملكية :
يــراد بــه قــدرة الإنســان عــى أن يصبــح مالــكاً وإن تصــان ملكيتــه مــن الاعتــداء عليهــا ويكــون 

لــه حــق التــرف فيهــا وفيــا ينتجــه )41( . أو هــو اختصــاص الشــخص بمــال معــن اختصاصــا يكفــل لــه 

الســيطرة عــى منافعــه وكيانــه )42( . أو هــو حيــازة الــيء حيــازة تمكــن صاحبهــا مــن الاســتبداد والتــرف 

ــة  ــة والإقليمي ــق العالمي ــه المواثي ــاءت ب ــة ج ــق الملكي ــك )43( .فح ــن ذل ــه م ــي يمنع ــارض شرع ــه إلا لع في

وأكــدت إن لــكل إنســان حــق التملــك بمفــرده أو بالاشــراك مــع غــره . وإن لا يجــوز تجــرده مــن ملكــه 

تعســفاً )44( . وإن حــق الملكيــة مكفــول حتــى مــا ينتجــه الشــخص مــن أعــال مرتبــة عــى أفــكاره العمليــة 

والفنيــة45. وهــذا يعنــي إن ملكيــة الإنســان للأشــياء لا تشــمل الحــق المــادي الملمــوس وإنمــا تتجــاوز ذلــك 

إلي إنتــاج عقلــه كــا عرفنــا في الحقــوق الفكريــة ســابقاً . وإن حــق الملكيــة مكفــول للجميــع بــدون تمييــز 

كل بقــدر جهــده ويحميــه القانــون فــا يجــوز المســاس بــه إلا للــضرورة أو مصلحــة عامــة )46( . وإن تكــون 

ملكيتــه بالطريقــة الشرعيــة وألا تــضر بــه أو بغــره مــن النــاس وإلا نزعــت بالتعويــض العــادل )47( .

حق الإنسان في العمل : 
يعنــي حــق العمــل إمكانيــة حصــول كل شــخص عــى العمــل المناســب لــه فهــو حــق حديــث غــر 

تقليــدي أفاضــت بــه الأنظمــة الاشــراكية . وأصبــح معرفــاً بــه في أغلــب دول العــالم ويتــم وفــق إمكانيــات 

الدولــة )48( . فحــق العمــل ضــان لمعيشــة إنســان فلــه حــق اختيــار العمــل وفــق شروط عادلــة يكفــل لــه 
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حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية وأثارها علي الواقع الاقتصادي

معيشــة لائقــة بكرامتــه ومحققــة لرفاهيتــه وإن للعامــل في أثنــاء تأديتــه لعملــه تمنــح لــه راحــة وفــق العطات 

الرســمية وظروفــه المرضيــة أو الأسريــة التــي تتطلــب عــدم إتيانــه للعمــل مــع مطالبتــه بالأجــر في فــرة الراحــة 

كــا لــه حــق الرقيــة وفقــاً لكفاءتــه في العمــل وألا يتعــرض للعامــل بالفصــل التعســفي مــن عملــه )49( .وهــذا 

يعنــي إن لــكل إنســان الحــق في اختيــار عملــه بحريــة تامــة وفــق شروط عادلــة ومرضيــة. وبالتســاوي مــع غره 

في الأجــر عنــد تطابــق عملهــم )50( .وجــاءت بــه المواثيــق العالميــة والإقليميــة وقــررت إن حق العمل لكل إنســان 

وبــدون تمييــز ووفــق شروط عادلــة ومرضيــة وبأجــر متســاوي عــى العمــل المتســاوي وإن لــكل عامــل مكافــأة 

عادلــة ومرضيــة تكفــل لــه ولأسرتــه عيشــة لائقــة بكرامتــه البشريــة . ولــه حــق إنشــاء النقابــات مــع الآخريــن 

لأجــل حايــة مصالحــه . ويمنــح إجــازات دوريــة أثنــاء عملــه وبأجــر ولــه حــق الراحــة وتحديــد ســاعات عملــه 

)51( . وإن توفــر لــه الظــروف التــي تكفــل لــه الســامة والصحــة أثنــاء عملــه وإن يتســاوى جميــع العاملــن في 

فــرص الرقيــة داخــل عملهــم إلي مرتبــة أعي مائمــة . دون إخضــاع ذلك إلا لاعتبــار الأقدميــة والكفــاءة )52( . وإن 

العامــل لا يفقــد عملــه بــدون أســباب واضحــة إلا إذا كانــت ناتجــة عــن عــدم مقــدرة العامــل لأداء عملــه )53( . 

وحتــى تتفــادى مشــكلة البطالــة المرتبــة عــى عــدم توفــر العمــل المناســب للعامــل . حــق العمــل حــق تكفله 

الدولــة والمجتمــع لــكل قــادر عليــه . وللإنســان حريــة اختيــاره مــا تتحقــق بــه مصلحتــه ومصلحــة المجتمــع 

ــن  ــز ب ــاك تميي ــه وألا يكــون هن ــه . إكراهــه أو اســتغاله أو الإضرار ب ــف العامــل بمــا لا يطيق ولا يجــوز تكلي

الرجــل والمــرأة العاملــن بــأن يتقاضيــا أجــراً عــادلاً مقابــل عملهــا دون تأخــر ولهــا حــق الإجــازات والعــاوات 

والرقيــات التــي يســتحقها وإن يجيــد العامــل في عملــه بإتقــان وإخــاص في أدائــه . أمــا في حالــة نشــوء خــاف 

بــن العامــل وصاحــب العمــل فالدولــة تتدخــل لفــض الخــاف بينهــا ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق والالتــزام 

بالعــدل دون تميــز )54( . وجــاء بــه الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان فأكــد كفالــة الدولــة لكل مواطــن حق العمل 

بمــا يضمــن لــه مســتوي معيشــة تؤمــن مطالبه الأساســية للحيــاة . ولــه حــق في اختيار العمــل الذي يناســبه وإن 

تكــون الأجــور متســاوية عــن الأعــال المتســاوية القيمــة )55( .

حق الإنسان بالاشتراك في إدارة الاقتصاد :
لــكل إنســان حــق الاشــراك في إدارة الشــئون الاقتصاديــة لمجتمعــه ويمارســه إمــا مبــاشرة أو عــن 

طريــق ممثلــن يختارهــم بمحــض إرادتــه وعليــه يحــق لــه أن ينتخــب لاشــراك في هــذه الإدارة وعــادة مــا 

يشــكل الاشــراك الإدارة الذاتيــة أو التســير الــذاتي للمشــاريع الاقتصاديــة . وهــذا الحــق يقــرر للمواطنــن 

في عــدة أنظمــة فهــو حــق أســاسي يمنــح بطريــق المســاواة الاقتصاديــة ويتــم بالاشــراكالاقتصادي والإداري 

للمنشــآت الاقتصاديــة وإدارتهــا ديمقراطيــاً بواســطة العاملــن فيهــا . فهــو يقــرر كرامــة الإنســان في المجــال 

ــق  ــذا الح ــة به ــة والإقليمي ــق العالمي ــاءت المواثي ــانية )56( .فج ــة إنس ــخصيته تنمي ــة ش ــادي وتنمي الاقتص

ــياسي  ــا الس ــر مركزه ــرة في تقري ــي ح ــها وه ــا بنفس ــر مصره ــق تقري ــعوب ح ــع الش ــدت )إن لجمي وأك

وحــرة في الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي . ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة . أن تتــرف بحريــة في ثروتهــا 

ــدولي  ــادي ال ــاون الاقتص ــات التع ــن مقتضي ــة ع ــات منبثق ــال بأيةالتزام ــا إخ ــة دونم ــا الطبيعي وموارده

القائــم عــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة )57( . فــا يجــوز حرمــان الأشــخاص مــن حقهــم في الاشــراك في إدارة 

ــة)58(  ــار تنميتهالاقتصادي ــق في اختي ــم الح ــهم فله ــخاص أنفس ــة الأش ــق لمصلح ــة الح ــاد ومارس الاقتص
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.إلا إننــا نجــد هــذا الحــق ورد بطريــق غــر مبــاشر في الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان فأكــدت حــق 

الاشــراك في الاتحــادات التجاريــة لحايــة مصالــح المشــركن وبــدوره يــؤدي إلي تنميــة الاقتصــادي لــدي 

الأفــراد فيقــوم الفــرد بنفســه في التنميــة أو بواســطة آخــرون بإرادتــه الحــرة )59( .

حق الإنسان في التجارة والصناعة : 
هــذا الحــق مقــرر للإنســان بحريــة في تريــف ماله الخــاص في أعالــه التجاريــة والصناعيــة . وينظم 

ــة  ــة الاقتصــاد القومــي وفي إطــار خطــة التنمي ــة التجــارة والصناعــة في المجتمــع لخدم ــون أداء وظيف القان

دون انحــراف أو اســتغال ولا يجــوز أن يتعــارض حــق التجــارة والصناعــة للإنســان مــع المصلحــة العامــة 

والآداب العامــة وإن الــدول تشــجع أشــخاصها في حــق الصناعــة والتجــارة لزيادة دخلهــا )60( .وجــاءت المواثيق 

ــأن  ــه . ب ــه وبتطبيقات ــد التقــدم العلمــي ل ــع بفوائ ــه وأكــدت )إن مــن حــق كل إنســان أن يتمت ــة ب العالمي

يســتفيد مــن مصالحــه المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن أي أثــر علمــي أو فنــي أو أدبي مــن صنعــه )61( . أي 

ــه الحــق في  ــكار أو غــش أو إضرار بغــره أو بنفســه . فل إن للإنســان الحــق في الكســب المــشروع دون احت

الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو الأدبي أو الفنــي أو التقنــي بــشرط أن يكــون ذلــك الانتفــاع متاشــياً مــع 

الشريعــة الإســامية )62( .ويمكــن أن نقــول إن حــق التجــارة والصناعــة هــا مــن المــوارد الأساســية التــي تعتمد 

عليهــا كثــر مــن الــدول فنجــد تكويــن وزارات لتنظيــم حــق التجــارة والصناعــة مــا يؤكــد لنــا إن الحــق مــن 

الحقــوق الاقتصاديــة التــي تنمــي البلــدان فنجــد في الســودان تنظيم حــق التجــارة والصناعة بواســطة وزارات 

للتجــارة والصناعــة لتنميــة الاقتصــاد .حــق الإنســان في التأمــن :

يعتــر حــق التأمــن مــن أهــم الحقــوق التــي نــادت بهــا المذاهــب الاشــراكية . واعرفــت بــه في 

إطــار التكافــل الاجتاعــي ويتمثــل هــذا الحــق في مــد المعونــة مــن جانــب الدولــة للإنســان في حــالات 

الضعــف والعــوز والحاجــة )63(فاهتمــت بــه المواثيــق العالميــة والإقليميــة وأكدتــه لــكل إنســان حــق في 

مكافــأة عادلــة مرضيــة تكفــل لــه ولأسرتــه عيشــة لائقــة بالكرامــة البشريــة . فهــذه الكفالــة تعنــي تأمــن 

حياتــه لــه ولأسرتــه مســتقباً . ولضــان رفاهيتــه وصحتــه . فلــه الحــق في الأمــان عــى حــالات البطالــة 

أو المــرض أو العجــز أو الرمــل أو الشــيخوخة أو غــر ذلــك مــن الأســباب الخارجــة عــن إرادتــه . والتــي 

ــن  ــخص م ــكل ش ــق ل ــذا الح ــر ه ــة أن تق ــى الدول ــب ع ــه )64( . فيج ــتقبل حيات ــه في مس ــده عيش تفق

أشــخاصها مــن غــذاء وكســاء ومــأوي ولأسرهــم وعليهــا أن توفــر التدابــر الازمــة لحايــة حــق التأمــن 

حتــى تنمــي مواردهــا الطبيعيــة والانتفــاع بهــا بتوزيعهــا بطريقــة عادلــة لكـــل النــاس )65( . وعليــه نقــول 

إن حــق التأمــن يعتــر محــور ارتــكاز بالنســبة لاســتقرار  الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة للــدول باعتبــار 

إن تطبيقــه لــكل النــاس بــدون تمييــز يــؤدي لتنميــة مواردهــا وبالتــالي تقدمهــا اقتصاديــا وسياســياً بنــاءً 

عــى تأمــن الإنســان وأسرتــه مــن الفاقــة مســتقباً يــؤدي لحفــظ النــاس لمــوارد بادهــم وأيضــاً عــدم إثــارة 

الفتنــة في دولتهــم وجــاءت بــه المواثيــق الإقليميــة إن الــدول تتعهــد بضــان حصــول شــعوبها عــى العنايــة 

ــة  ــة مــن الأوبئ ــة مرضهــم )66( . أي إن التأمــن يلحــق الإنســان حتــى في توفــر بيئــة صحي الطيبــة في حال

مســتقباً إلا إننــا نجــد إن الميثــاق العــربي أتي بتأمــن الإنســان تأمينــاً شــاماً في كل مطالبــه الأساســية بتوفــر 

ســبلها المؤديــة لهــا مثــل العمــل المناســب لــكل إنســان )67( .
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حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية وأثارها علي الواقع الاقتصادي

أثار حقوق الإنسان الاقتصادية عي الواقع الاقتصادي في الشريعة الإسامية 

لاشــك أن جملــة الحقــوق التــي ذكــرت آنفــا تســاهم وبقــوة في تســير النشــاط الاقتصــادي ورفــع  

ــه مــا  ــات الاقتصــاد ومكونات ــة وانعكاســاتها الحســنة عــى مجري ــرك آثارهــا الايجابي ــث ت مســتواه  حي

يعــود بالنفــع والفائــدة عــى المجتمــع الــذي يلتــزم بتطبيــق هــذه الحقــوق وجعلهــا واقعــاً عمليــاً ، ومــن 

أبــرز هــذه الآثــار ســوفي  أتناولهــا في الاتي  :

حق التملك: 
نجــد أن حــق التملــك  وخاصــة الملكيــة الخاصــة شرعــت تجســيداً لمبــدأِ الحريــة الاقتصاديــة التــي 
ــي  ــول الإنســان الطبيع ــداع، واســتجابة لمي ــاج والإب ــل والإنت ــن العم ــوا م ــراد ليتمكن ــا الإســامُ للأف يكفله
ــاً لــه للقيــام بمســؤوليته في أعــار الأرض  في حــب التملــك وتكريمــاً للإنســان ليحيــى حيــاةً طيبــةً، وتمكين
وتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة. فــإنَّ الإنســان يحمــل عــى عاتقــة  مســؤولية الخافــة العامــة بجعــلٍ مــن 
ــا  ــي يمنحه ــة الخاصــة الت ــةً(68، والملكي ــلٌ فِي الأرَضِْ خَلِيفَ ــالى: )إِنِّ جَاعِ ــه تع ــا جــاء في قول ــالى ك ــه تع الل
النظــام الإســامي للأفــراد تمكِّنهــم مــن القيــام بمســؤولياتهم الاجتاعيــة وفــق مفهــوم الاســتخاف بنــص 
ــن  ــلوباً م ــة أس ــة الخاص ــون الملكي ــذا تك ــتخَْلفَِنَ فِيهِ(69وبه ــمْ مُسْ ــاَّ جَعَلكَُ ــواْ مِ ــم )وَأنَفِقُ ــرآن الكري الق

أســاليب أداء الوظيفــة الاجتاعيــة، ومظهــراً مــن مظاهــر الخافــة العامــة، وفــرع التكليــف بهــا.
حق العمل : 

يســاهم حــق العمــل الــذي أقــره الإســام وشــدد عليــة في بعــث روح التحفــز والكســب والتشــجيع 
عــى الاعتــاد عــى النفــس وعــدم التبطــل وتعطيــل عجلــة النمــو والاقتصــاد ،والــدول والمجتمعــات اليــوم 
ــة في العــر  ــدول المتقدم ــا بالعمــل، وال ــا باهتامه ــا وتقدمه ــاس جديته ــة تق وفي ظــل التطــورات الهائل

الحــاضر لم تصــل إلى هــذا المســتوى مــن التقــدم في العلــوم 
خاتمة البحث:

ــان  ــوق الإنس ــوان  حق ــاءت بعن ــي ج ــة والت ــذه الورق ــة ه ــي في كتاب ــذي وفقن ــه ال ــد لل  الحم
ــة وأثارهــا عــي الواقــع الاقتصــادي ، وتناولــت فيهــا  ــة في الشريعــة الإســامية والمواثيــق  الدولي الاقتصادي
الحقــوق الاقتصاديــة العامــة وحقــوق المــرأة وأثــار توافــر هــذه الحقــوق بأنواعهــا عــي أفــراد المجتمعــات 
مــن الجنســن ،الرجــل والمــرأة لــكل واحــد منهــا حقــوق اقتصاديــه وردت في الشريعــة الاســامية والمواثيق 
الدوليــة تناولتهــا في ورقتــي العلميــة هــذه وبــن الاثــار عــي الواقــع الاقتصــادي للنــاس في حياتهــم اليوميــة 

وختمــت البحــث بخاتمــة اشــتملت عــي النتائــج والتوصيــات ووردت عــي النحــو الاتي تفصيلــه :-
النتائج :
أن  حقــوق الإنســان تعنــي كل مــا تفتضيــه الطبيعــة الإنســانية مــن احتياجــات وضروريــات . 1

لــي تبقــى هنــاك قــوة تدفــع الإنســان نحــو الشــعور بالاطمئنــان والاســتقرار حايــة لــه مــن 
الانحــال والتدهــور والضعــف والانتهــاك 

أن حقــوق الإنســان الاقتصاديــة تمنــح لــكل إنســان بعيــداً  عــن التمييــز للــون أو جنــس أو . 2
أصــل أو ديــن 

الدافــع لتقريــر حقــوق الإنســان الاقتصاديــة هــي الخصائــص الإنســانية المشــركة بــن جميــع . 3
ــع  ــمل جمي ــي تش ــع عالم ــون ذات طاب ــك تك ــة .وبذل ــاءة والطبيع ــث النش ــن حي ــشر م الب

البــشر دون اســتثناء
ــودة . 4 ــن ج ــادي وتحس ــاط الاقتص ــز النش ــاً في تحفي ــة دوراً مه ــوق الاقتصادي ــب الحق تلع



67مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م

د. رحمة الله حبوب محمد أحمد

ــم . ــة والتضخ ــرة كالبطال ــة الخط ــات الاقتصادي ــن الآف ــع م ــص المجتم ــاج وتخلي الإنت
تســاهم الحقــوق الاقتصاديــة للإنســان في حــال تحويلهــا إلى واقــع عمــي في تحقيــق الأمــان . 5

الاجتاعــي والاســتقرار الســياسي.
تساهم الحقوق الاقتصادية  للمرأة في إبراز دور ها الاقتصادي في المجتمع المسلم .. 6
بيان حقوق الإنسان الاقتصادية أصبحت من موضوعات الساعة . 7
أن مســألة حقــوق الإنســان الاقتصاديــة بيانهــا هــام لأنهــا تتعلــق بجــزء مــن مكونــات الوجود . 8

الدنيوي 
أن الإسام في تقريره للحقوق الاقتصادية للإنسان عادلا وشاما وسابقا للمواثيق الدولية . 9

ــة . 10 ــة واقتصادي ــا إلي شــخصية وفكري ــل تفصيله ــه  بدلي الشريعــة اهتمــت بالإنســان وبحقوق
ــة وغرهــا مــن التقســيات المعروفــة لحقــوق الإنســان . واجتاعي

ــاة . 11 ــم الحي ــوز بنعي ــعادة والف ــان الس ــد الإنس ــة وج ــان كامل ــوق الإنس ــق حق ــم تحقي إذا ت
الدنيويــة فــكان هنــاءة بتمتعــه  بالحقــوق المقــررة لــه والتــي تقييــم أساســاً وجــوده  وحياتــه 

فلــولا تلــك الحقــوق وجــد الإنســان وكأنــه كائــن لا وجــود لــه .
ــرة . 12 ــة مطه ــنة نبوي ــر وس ــم وتفس ــران  كري ــن ق ــامية م ــة الإس ــادر الشريع ــاءت كل مص ج

وكتــب الفقــه وأصولــه مقــررة ومضمنــه لحقــوق الإنســان فاهتمــت تلــك المصــادر الشرعيــة 
بــكل شــؤون الإنســان مــن حقــوق وغرهــا 

أن حقــوق الإنســان الاقتصاديــة في الإســام تحقــق عــى الصعيــد الاقتصــادي تقليــص البطالــة . 13
ومنــع حدوثهــا ورفــع الطاقــة الإنتاجيــة المعتمــدة عــي الإخــاص في العمــل.

التوصيات :
تــوصي الدراســة المنظــات الدوليــة العالميــة والإقليميــة  الحكوميــة  وغــر الحكوميــة بوضــع  . 1

ــاً  للنصــوص  ــرأة وفق ــة الممنوحةللرجلوالم ــوق الاقتصادي ــا الحق ــن فيه ــة فتب ــات دولي اتفاقي
الشرعيــة 

ــرام . 2 تــوصي الدراســة القائمــن عــي أدارة أمــر المســلمن في بقــاع العــالم الإســامي العــربي أب
معاهــدات دوليــة بــن شــعوبهم تبــن الحقــوق الاقتصاديــة التــي تســاهم في نهضــة 

المجتمعــات 
ــوم . 3 ــة مفه ــشر ثقاف ــن  بن ــن حــكام وإداري ــع الإســامي م ــى إدارة المجتم أوصى القائمــن ع

ــه ــراد المجتمــع عام ــن إف ــة ب ــوق الإنســان الاقتصادي حق
ــة . 4 ــان الاقتصادي ــوق الإنس ــون  حق ــان أن تك ــم ب ــج التعلي ــع مناه ــى وض ــن ع أوصى القائم

ــتوياته  ــع مس ــم في جمي ــج التعلي ــن مناه ضم

أوصىالأجهــزة العدليــة بــان تكــون مــاده حقــوق الإنســان مطبقــة قانونــا في المحاكــم شــانها . 5

شــان غرهــا مــن التشريعــات التــي تنظالأحــوال الشــخصية  المعامــات والجنايــات 

أن يتلقــى القضــاة قبــل مجيئهــم لمنصــة الحكــم بــن النــاس أن يتلقــوا ثقافــة حقــوق الإنســان . 6

ــم فصــل الدعــاوي   ــوط به ــع حقــوق الإنســانأمامالقضاة  المن ــى لا تضي ــا حت ــة وتفصي جمل

بــن ســائر المجتمــع بــكل طبقاتــه.



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م 68

حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية وأثارها علي الواقع الاقتصادي

قائمة المصادر والمراجع: 
أولاً : القرآن الكريم .

ثانيا : المعاجم اللغة

- المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط1989م ، 

- معجــم  مصطلحــات الشريعــة والقانــون  د. عبــد الواحــد كــرم ، مكتبــة الثقافــة للنــشر والتوزيــع  1998م 

ط2

-  القاموس المحيط ، الفروز أبادي ، القاهرة ،ط1306ه،ط6 

- المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط1989م 

-  معجم متن اللغة ، موسوعة لغوية حديثة للشيخ أحمد رضا ،دار مكتبة الحياة ، بروت ،ط1958

ثالثا : كتب الشريعة الإسامية

- مفهوم إسامي عن الملكية الخاصة ، عبد الرحمن زكي إبراهيم ، مجلة العربي ، الكويت ،

ــرة  ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام ــة المري ــي ،الهيئ ــامة الألف ــام ،أس ــه في الإس ــان وواجبات ــوق الإنس - حق

،ط2000م 

- حقوق الإنسان في الإسام ،دراسة مقارنة ،محمد الزحيى ،دار بن كثر ،دمشق ،ط1997م 

- تاريخ حقوق الإنسان في التصور الإسامي ،محمود فرج أبو ليي ،عان ،ط1994م 

- تاريخ حقوق الإنسان في التصور الإسامي ، محمود فرج أبو ليي ،عان ،ط1994م 

- الفقه الميسر ،أحمد عيي عاشور  دار الاعتصام ،بروت ،ط1972م 

ــاء دار الفكــر  ــد ، المدخــل الفقهــي العــام ،، د. مصطفــي  احمــد الزرق ــه الحدي - الفقــه الإســامي في ثوب

العــربي ، 

- الفتح الربان لرتيب مسند الأمام احمد بن حنبل ،الشيبان ،ج11 

- العدالة الاجتاعية في الإسام ،سيد قطب ،ط 1980م 

- الضوابط الفقهية في الملكية ،عبد الحميد البعي ،الاتحاد الدولي للبنوك الاسامبة ،1982م

ــة  ــاشي ، مكتب ــه الكب ــفي ط ــامي ، د. المكاش ــه الإس ــوت في الفق ــا بالم ــزام وتأثره ــق والالت ــة والح - الذم

الحرمــن ، الريــاض ،ط أولي 1989م

- الاقتصاد الإسامي ، النظام والنظرية ،نجاح أبو الفتوح ،عالم الكتب الثقافي ،أربد ، الأردن ،ط2011م، 

ــف ،  دار الفكــر العــربي ،  القاهــرة ،  الطبعــة الأولي  ــة ، الشــيخ عــي الخفي - أحــكام المعامــات الشرعي

،ج3  1996م 

-  مســاوي الأخــاق وأثرهــا عــي الأمــة ،خالــد الحازمــي ،وكالــة المطبوعــات والبحــث العلمــي ، الريــاض 

1425ه 

-  حقوق الإنسان في الوطن العربي ، احمد الرشيدي ، عدنان السيد حسن ، ، دار الفكر ، بروت، 2002 

-  حقوق الإنسان في الإسام، عي عبد الواحد وافي، دار النهضة للطباعة والنشر ، القاهرة .1978

-  المنهج الإسامي في التنمية الاقتصادية ، يوسف إبراهيم يوسف ،القاهرة 1988م 
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رابعاً : كتب القانون 

- مصطلحــات قانونيــة ، نــدوة دمشــق ، اتحــاد المجامــع اللغويــة العلميــة العربيــة ، تقديــم د. إبراهيــم 

مذكــور ،الأمــن العــام لاتحــاد ،ط1972م 

- مبادئ  القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ،  مرغني النري،الطبعةالأولى-1998

 –حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســان، د. فيصــل شــطناوي ، دار ومكتبــة الحامــد للنــشر والتوزيــع-

عــان- الطبعــة الثانية 2001م

ــكندرية-طبعة  ــاة المعارف-الإس ــو -منش ــب الحل ــد راغ ــتوري،  د- ماج ــون الدس ــية والقان ــم السياس -النظ

2005

- المؤجــز في مقدمــة القانــون المدخــل إلي النظريــة العامــة للحــق، د. رمضــان محمــد أبــو الســعود ، منشــاة 

المعارف ، الإســكندرية ،ط1995م 

- المبادئ الدستورية العامة ، د . محمود حلمي ،  القاهرة – طبعة 1970م 

خامسا : المواثيق العالمية والإقليمية

- ميثاق الأمم المتحدة 1945

- الإعان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م

- اتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1963م الاتفاقية رقم )119( . 

- إعان القضاء عى التمييز ضد المرأة لسنة 1967م 

- العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديةوالاجتاعيــة الصــادر بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة 1966/12/16م وبــدء النفــاذ بــه في ينايــر1976

- اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1981م 

- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بالرقم )18( نروبي 1981م

-  الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر من مجلس الجامعة العربي في سبتمر 1994
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المصادر والمراجع:
 القاموس المحيط ، الفروز أبادي ، القاهرة ،ط1306ه،ط6 ، ص1129( 1)

المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط1989م ،ص163( 2)

معجم متن اللغة ، موسوعة لغوية حديثة للشيخ أحمد رضا ،دار مكتبة الحياة ، بروت ( 3)

،ط1958،ص133

حقوق الإنسان في الإسام ،دراسة مقارنة ،محمد الزحيى ،دار بن كثر ،دمشق ،ط1997م ،ص9( 4)

 الذمة والحق والالتزام وتأثرها بالموت في الفقه الإسامي ، د. المكاشفي طه الكباشي ،مكتبة الحرمن ، ( 5)

الرياض ،ط أولي 1989م ،ص63-62

مصطلحات قانونية ، ندوة دمشق ، اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ، تقديم د. إبراهيم مذكور ( 6)

،الأمن العام لاتحاد ،ط1972م ،ص212

 الفقــه الإســامي في ثوبــه الحديد ، المدخل الفقهي العــام ، د. مصطفي احمد الزرقاء ، دار الفكر ( 7)

العربي ، ص211

المؤجز في مقدمة القانون المدخل إلي النظرية العامة للحق، د. رمضان محمد أبو السعود ، منشاة ( 8)

المعارف ، الإسكندرية ،ط1995م ص21-20

معجم  مصطلحات الشريعة والقانون  د. عبد الواحد كرم ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  1998م ( 9)

ط2، ص188

احمد الرشيدي ، عدنان السيد حسن ، حقوق الإنسان في الوطن العربي، دار الفكر ، بروت، 2002 ، ( 10)

ص 23-15.

مفهوم إسامي عن الملكية الخاصة ، عبد الرحمن زكي إبراهيم ، مجلة العربي ، الكويت ،ص11( 11)

 الاقتصــاد الإســامي ، النظــام والنظريــة ،نجــاح أبــو الفتــوح ،عــالم الكتــب الثقــافي ،أربــد ، الأردن ( 12)

،ط2011م، ص35

تاريخ حقوق الإنسان في التصور الإسامي ، محمود فرج أبو ليي ،عان ،ط1994م ( 13)

حقــوق الإنســان وواجباتــه في الإســام ،أســامة الألفــي ،الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة،ط ( 14)

2000م، ص45

سورة الملك الآية 15( 15)

القران الكريم تفسر وبيان مع أسباب النزول ،محمد حسن الحمصي ،دار الرشيد ،دمشق ،بدون ( 16)

طبعة ،ص424

 رواه البخاري في صححيه ، كتاب الزكاة ،باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ،112/2 رقم الحديث 1372( 17)

العدالة الاجتاعية في الإسام ،سيد قطب ،ط 1980م ،ص-25ص50( 18)

حقوق الإنسان في الإسام، دراسة مقارنة ، محمد الزحيى ، مرجع سابق ، ص305( 19)

 الاقتصاد الإسامي ،النظام والنظرية نجاح بو الفتوح ، مرجع سابق ،ص448( 20)

 الضوابط الفقهية في الملكية ،عبد الحميد ألبعي ،الاتحاد الدولي للبنوك الإسامية ،1982م،ص50( 21)
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سورة الملك الآية 15( 22)

 سورة الملك الآية 15( 23)

المنهج الإسامي في التنمية الاقتصادية ، يوسف إبراهيم يوسف ،القاهرة 1988م ، ص( 24)

سورة البقرة ،أية198( 25)

الفتح الربان لرتيب مسند الأمام احمد بن حنبل ،الشيبان ،ج11 ، ص293 ( 26)

الجامع لأحكام القران ، القرطبي 413/2( 27)

سورة النحل الآية ،58( 28)

سورة التكوير الآيتن 9-8( 29)

 عي عبد الواحد وافي،  حقوق الإنسان في الإسام، دار النهضة للطباعة والنشر ، القاهرة ( 30)

.1978،،ص60-20

سورة النساء ، الآية، 124( 31)

سورة أل عمران ،الآية ،159( 32)

حقوق الإنسان في الوطن العربي،احمد الرشيدي ، عدنان السيد حسن، مرجع سابق ،ص79( 33)

الفقه الميسر ،أحمد عيي عاشور  دار الاعتصام ،بروت ،ط1972م ،ص234( 34)

مساوي الأخاق وأثرها عي الأمة ،خالد الحازمي ،وكالة المطبوعات والبحث العلمي ، الرياض ( 35)

1425ه،ص-61ص76

سورة الطاق ، الآية ،7( 36)

سورة الطاق ، الآية6( 37)

سورة النساء ، الآية  4( 38)

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب خاتم من حديد ،ج10،ص335( 39)

ماجد راغب – النظم السياسية والقانون الدستوري – مرجع سابق – صفحة 867 . ( 40)

 د . محمود حلمي . المبادئ الدستورية العامة – القاهرة – طبعة 1970م – صفحة 265 . ( 41)

 ماجد راغب – النظم السياسية والقانون الدستوري – مرجع سابق – صفحة 868 . ( 42)

 الشيخ عي الخفيف – أحكام المعامات الشرعية – دار الفكر العربي – القاهرة – الطبعة الأولي ( 43)

1996م – ج3 – صفحة 42 .  

 الإعان العالمي لحقوق الإنسان – المادة )17 / 27 / 2( .  ( 44)

 أنظر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية الصادر بموجب قرار الجمعية العامة ( 45)

للأمم المتحدة 1966/12/16م وبدء النفاذ به في يناير – المادة )15 / 1 / ج( .

)إن لكل شخص الحق في حاية المصالح المعنوية والمادية المرتبة عى إنتاج علمي أو أدبي أو فني من 

صنعه( .

 أنظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – المادة )14( .( 46)

 إعان القاهرة لحقوق الإنسان – المادة )25( . ( 47)



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م 72

حقوق الإنسان الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والمواثيق  الدولية وأثارها علي الواقع الاقتصادي

 ماجد راغب الحلو – النظم السياسية والقانون الدستوري – مرجع سابق – صفحة 878 . ( 48)

 مرغني النري – مبادئ القانون الدستوري – مرجع سابق – صفحة 300 . ( 49)

د . فيصل شطناوي – حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان – مرجع سابق – صفحة 98 . ( 50)

 الإعان العالمي لحقوق الإنسان – المواد )23 / 24( . ( 51)

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية – المواد )6 / 7( . ( 52)

اتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1963م الاتفاقية رقم )119( . ( 53)

 إعان القاهرة لحقوق الإنسان – المادة )13( .( 54)

أنظر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – المادة )15( .( 55)

أنظر إعان القضاء عى التمييز ضد المرأة لسنة 1967م – المادة )10( .( 56)

 أنظر اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1981م – المادة )11( .( 57)

الميثاق العربي لحقوق الإنسان – المواد )30 / 31 / 32( . ( 58)

مرغني النري – مبادئ القانون الدستورية – مرجع سابق – صفحة 305 .( 59)

أنظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادة الأولي .( 60)

وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية – المادة الأولي منه .( 61)

وأنظر أيضاً الميثاق العربي لحقوق الإنسان – المادة الأولي منه . ( 62)

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان – المادة )20 / 1( – والمادة )21 / 1( . ( 63)

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان – المادة )11( . ( 64)

ماجد راغب الحلو – النظم السياسية والقانون الدستوري – مرجع سابق – صفحة 878 . ( 65)

الإعان العالمي لحقوق الإنسان – المادة )27( .( 66)

-  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية – المادة )15 / ب / ج( .( 67)
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